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ومع التسليم بالخـطوة الواسعة
للنص باخضاع جميع المنازعات
التي تنشـأ عن تطبـيق الاحكام
المـتعلقـة بــالجنـسيـة لـولايـة
الـقضـاء العــراقي بعـد أن كـان
القضاء ممنوعـاً من النظر فيها
والفرد محـروماً منها، ومع ذلك
فـان هذا الجهـد القانـوني تحفه
بعض العيوب، لما إرتكبه واضعو
الـنص من اخطاء جمة في أمهات
مسائل الجنـسية، يمكن تـلمسها
في: إقـــرار حق الفـــرد في حمل
اكثــر مـن جنــسيــة، وعــودة
الجنسيـة العراقيـة لمن اسقطت
عنـه لاكتسابه جنسـية اجنبية
وامكـانيـة استعـادة الجنـسيـة
المـسقـطــة لأسبـاب ديـنيـة أو

عنصرية أو طائفية.
1-تعــدد الجـنـسـيــات أو ازدواج

الجنسية:
برغم أن ازدواج الجنـسية حالة
معترف بـها في القـانون الـدولي،
وفي قوانين الجنسـية عموماً، إلا
أنهـا قـد تكـون أكثـر المفـاهـيم
القـانونيـة بغضـاً.. إنها مـؤذية
لمصـالح الفرد والدولـة على حد
سـواء. فــالشخـص ذو الجنـسيـة
المزدوجـة قد يتعـرض لاوضاع
صعبـة كـدعـوته إلى الخـدمـة
العسكـرية او لـدفع الضـرائب،ـ
ويـزداد الوضع صعوبة إذا كانت
الـدولتان في حالـة حرب، كذلك
في احـتمــال الاشـتبــاه في ولائه
ولاسـيمــا أن ازدواج الجنــسيـة
غـالباً ما يشار اليه بانه يتضمن
ازدواج الـولاء في الــوقت نفـسه،
وكـذلك مشـاكل حمايـة المصالح
للاشخـاص الــذين سيرتـبطـون
مع هــذا الــشخـص بمعــاملات
مالـية، وعلـى الصعـيد الـدولي
تـظهـر الـصعـوبـة في تحـديـد

المحامي / هاتف الاعرجي
صحيح ان قـانــون الطـوارئ يعـطل الى
مدى بعيـد بعض الحريات الا ان قانونها
نفسه يبين الحدود والاوضاع التي يصح
للحكـومـة ان تلجـأ اليهـا ولتفـرق بين
الــرأي والـتحــريـض، الاســاس الــذي
يـستـعين به القـاضـي حيـنمـا يلـتبـس
الـرأي بـالتحـريض. ويلـتف التحـريض
بالـتعليق لتميـيز كل منهمـا عن الاخر،
واقـرار مـا يـدخل في حـريـة الـرأي ومـا
يكـون ممنـوعـاً مـؤثمـاً يـتعين تـوقيع
العقـاب عليه، فـحريـة الرأي وان كـانت
حقاً وفـضيلة ومـبدأ سيـاسياً مهـماً من
مـبادئ الديمقـراطية الحقـة باعتـبارها
منهاجـاً لتحقيق الخير في المجتمع الا انها
لا تكـون كــذلك، اذا تجـاوز الـرأي هـذا
الغــرض واصـبح دعــوة الى الفــوضــى
والـرذيلـة وارتكـاب الجـرائـم عنـدئـذ،
لايكون الرأي فـضيلة ولايعد رأياً يحميه
القانـون وانما يعد تحريضاً يعاقب عليه

القانون.
ماهو التحريض قانوناً!؟

التحـريض هـو عـمليـة نفـسيـة يقـوم

جريمة الابادة الجماعية
عرفتها المـادة )2( من اتفاقية
منع جريمـة الابادة الجماعية

والمعاقبة عليها كالاتي:
)في هذه الاتفاقية تعني الابادة
الجمــاعيـة أيـا مـن الافعـال
التـالية، المـرتكبـة على قـصد
الـتــدمـير الـكلـي او الجــزئـي
لجمـاعة قـوميـة او اثنـية او
عنصـرية او ديـنية، بـصفتها

بابل / المدى
أكـــد استــاذ القــانــون في كـليــة
القـانـون بجـامعـة بـابل ضـمير
حـسين المعموري أن ملـحق قانون
إدارة الدولة لـلمرحلة الانـتقالية
أثار نقـاشات وتحفظات في أوساط
القـــانـــونـيـين والحقـــوقـيـين
العراقيين وهو دليل على حيوية
هـذه الامـور الاسـاسيـة في حيـاة

شعبنا.
وقـال المعموري لمـراسل )المدى( في
بــابل في لقـاء خـاص أن مـن بين
الـتحفظـات التي اثـارها القـانون
تجنب معالجة بعض القضايا ذات
الحـساسيـة العاليـة، مثل، من هي
الجهـة التي انتقلـت اليها الـسيادة
في 30/ حـزيـران/ 2004 وكـيفيـة
تكـوينهـا، وأرجأت هـذه القضـايا
مضـافـاً لهـا الـرغبـة في معـالجـة
القصور الذي أصـاب القانون على
ملـحق تعهدت المـادة الثانـية منه
بــإصــداره، وفعلًا أصـــدر ملحق
قــانــون إدارة الــدولـــة من قـبل
مجلـس الحكم قـبل انتهـاء دوره.
وأولى هذه الملاحظات التي تتبادر
إلى ذهن رجل القـانـون، هي لغـة
الملحق البعـيدة تمـاماً عـن النسق
القـانــوني وأصـول الـصـنعـة في
الصياغـة الفنية العـرفية، حيث
ســـادت فــيه لغـــة الـبـيـــانـــات
الـصحـفيــة، وطغـت علـيه لغــة
الانـشـاء، وغــابت تمـامــاً اللغـة

القانونية.
ويـتـــوجـب الاشـــارة ايـضـــاً إلى
مشـتملات الملحـق والذي انـطوى
علـــى ثلاثـــة اقــســـام. الاول في
تــشكـيل الحكــومــة العــراقيــة
المــؤقتــة والثــاني في مـؤسـسـات
الحكـومــة العــراقيـة المــؤقتـة
وصلاحـياتهـا أما القـسم الثـالث،
فهـو مخصـص للمجـلس الـوطني

المؤقت.
فرض المحال ليس محالًا

واشـار المعموري إلى الاشكالية التي
تتــشكل بمــوجـبهــا الحكــومــة
المـؤقتة، أي الإجـراءات القانـونية
الـتي يلـــزم إتبــاعهـــا لتــشكـيل
الحكـومـة المـؤقتـة وتـسـاءل من
يـشكل الحكـومـة؟ ومـن يمنحهـا
الثقـة؟ وكلام مثل هـذا سيكـون
مبرراً، لــو تـصــورنــا احـتمــال
استقـالـة الحكـومـة الحــاليـة أو
سقـوطهــا لأي سبب كـان بعـد 30
حـزيـران، وهـو مـوعــد أنتهـاء
صلاحيات مجلـس الحكم وسلطة
التحـالف المـؤقتـة؟ هـذه الحـالـة
تخلق اشـكاليـة فراغ قـانوني وأن
كـان مــستـبعـداً مـن النــاحيـة
العمليـة، لكنه غير مـستبعـد من
النــاحيـة الافـتراضيـة، ففـرض
المحــال ليـس محـالًا. وقـد حـدد
المـلحق واجبـات علـى الحكـومـة،
وهـي كـبـيرة، ومـنهـــا الاعـــداد

مـشـكلات ازدواج الجنـسيــة وشبهـة عــودة اليهــود ودفعهـا
أفرد قانون ادارة الدولة، سبع فقرات لمادة الجنسية وجمعها بنص
المادة 11 منه، وهي في جوهرها تمثل اتجاهاً عاماً لقانون الجنسية المرتقب.
وبالنظر لاهمية الاعتبارات والأغراض الاساسية التي ترتبط بها مسائل
الجنسية، نرى مناسباً التصدي لها بالبحث والتحقيق.. وأول ما يقال بهذا

الصدد إن الفقرة )و( من هذه المادة ألزمت الجمعية الوطنية بان يكون هذا
القانون اساساً اولياً لقانون الجنسية والتجنس المزمع اصداره ويتفق مع

احكامه، وهذا قيد غريب من نوعه لا مجال أو لا داعٍ لتكرار الطعون المتعددة
الموجهة اليه، لان هذا القيد يبعد الجمعية المنتخبة عن اداء دورها الحقيقي

باعتبارها ستكون المؤسسة الشرعية الوحيدة لصياغة واصدار القوانين ووفقاً
لمشيئتها وارادتها ولا سلطان لغيرها عليها.

العـراقيـة علم بـذلك، ولمـغادرة
عدد كبير مـن اليهود إلى الخارج
دون أن يعـودوا وذهـاب القـسم
الاكبر منهم إلى اسرائيل وثبوت
عـــدم ولائهـم للعـــراق وبقــاء
الـبعــض منـهم في الخــارج دون
سنـد قانوني ممـا يستلزم جعل
الحقائق مطابـقة للقانون الأمر
الذي دعا الحكـومة إلى النظر في
جنــسيــة عـــــــــدد كبـير من
اليهـود فاصدرت الـقانون رقم 1
لـسنـة 1950 وقـد جعل مـوقتـاً
ولمـدة سنـة واحدة، بل تـوقعت
الحكـومـة انتفـاء الحـاجـة اليه
قبل تمـام السنة فـأجازت إنهاءه
بارادة ملكية. إلا أن المشكلة التي
أريد حلهـا لم تنته بعـد ولذلك
تــدخل المـشـــرع من جــديــد
باصـدار القانـون رقم 12 لسـنة
1951. وإجمـــــالًا يمـكــن حـــصـــــر
اسبـاب اسقاط الجـنسيـة إما في
الـرغبة الاختيـارية لليهودي في
ترك العـراق نهائيـاً أو لمغادرته
العراق بطـريقة غير مـشروعة
أو محـاولـة ذلك وعـدم عـودته
رغـم انقـضــاء مــدة الامهــال،
وكذلك في حـالة مغـادرة العراق
بطـريقـة مشـــــروعـة قبل او
بعــد 1/ 1/ 1948 وعــدم العــودة
الـيه بـــرغـم دعـــوتـه إلى ذلك
رسمياً... أما من بقي مستقراً في
بلده وارتضـاه وطناً وجنـسية،
فتبقـى له مواطنتـه وجنسيته
ولا تفـرض عليه، لأن الجنـسية
ولاء ولا تـلاحق مــن زهـــــد في
الانـتمــاء إليهـا.وبهـذا العـرض
السريع لأحوال اسقاط الجنسية
يمكـن أن يقـال: أن ايـراد هـذه
الحقـائق يـراد بهـا دفـع شبهـة
التــأويل ودرء خطـر شمـوليـة
التفسير المتعمـد للنص الجديد.

استعادة الجنـسية وليس العودة
التلقـائيـة لها كـما فعـل سابقه،
إنه وبحق يحـقق ظفـــراً كـبـيراً
لأنه تـصدى إلى أمرٍ غير مشروع
بحكم القانون الدولي والقوانين
المحليـة. وإن مشروعية تحريمه
قائمـة على اسـاس أنه يتعرض
للحقــوق الاســـاسيــة للافــراد
ومنهــا حق الجنـسيــة. فليـس
لــــدولــــة الآن أي أســــاس مـن
القـانون إن هي شـرعت قانـوناً
للجـنسـية يـقوم عـلى الـتميـيز
العـنصـري أو الــديني أو الـرأي
الـسيــاسي، فلقـد تقـنن ذلك في
ميثـاق الأمم المتحـدة والاعلان

العالمي لحقوق الانسان...
ولكن، وحتـى لا تنصـرف هذه
الافكـــار إلى حــــالات إسقـــاط
الجنسـية عن اليهـود، يكون من
المنـاسب الـرجـوع إلى الظـروف
المحـيـطـــة بهـــذه المــســـألـــة
ومـسوغاتها القانـونية فمشكلة،
فـلسـطين، والـدعـوة إلى تجـميع
اليهـود في وحدة قـوميـة إسمها
الشعب الـيهودي وشعـار الهجرة
الجمــاعيـة لـليهـود وتـشــريع
قـانـون العـــــــودة الاسـرائـيلي
عام 950 الـذي يلبـس الجنسـية
الاسـرائيليـة بصـورة مبـاشـرة
وتلقـائيـة إلى العـائـدين مـنهم
باعـتبارها حقاً مـوروثاً وسابقاً
على قيام دولـة إسرائيل والذي
يعتبر قـاعدة لقـانون الجنـسية
الاسـرائيليـة الصـادر عام 1952
والـذي يــسمح لـليهـودي فـقط
بحمل الجنـسية الاسـرائيلية إلى
جـانب جنـسيته الاصلـية.ولأن
عــدداً من الـيهــود العـراقـيين
تركوا العـراق منذ مـدة طويلة
واكتـسبـوا جنـسيـات اجـنبيـة
دون أن يـكــــون للـــسلــطــــات

قانون الجنسية اللاحق، وكذلك
الآثار الجمـاعية لعودة الجنسية

بالنسبة للاولاد الصغار.
وإلى جانـب ما تقدم، فان فقدان
العـراقي لجنـسيته، ولـو أنه تم
بقــوة القـانــون، إلا أنه لا يعـد
نهـائيـاً، إذ يجـوز في حـال عـودة
هذا الشخص إلى العراق والإقامة
فـيه سنـة واحـدة، أن يسـتعيـد
هـذه الجنـسيـة بمـوافقـة وزيـر
الــداخـليـــة، وعنــدهــا يعـتبر
عــراقـيــاً مـن يــوم عـــودته ،
ويصبح اولاده الصغار عراقيين
مثله ، علماً ان استعادة العراقي
الجنـسـيته هـذه كـانـت - قبل
تعـديل النـص - تتم بـقوة دون

إستنساب الوزير المختص.
3-استعـادة الجنـسيـة المـسقطـة
لاسبـاب دينيـة او عنصـرية أو

طائفية
هـذا الـنص يخـتلف عن سـابقه
مـن حـيـث الاسـبـــاب وامكــان

لـو كـان في العـراق فــانه يبقـى
محتفظاً بجنسيته العراقية. اما
الاعتبارات التي يقوم عليها هذا
النـص فمـنهــا تفــادي حــالات
ازدواج الجـنــسـيــة لـتحــاشـي
مـشــاكلهـا، وألا يـسـمح للفـرد
بـالتمتع بمزايـا جنسيتين في آن
واحــد، وانكــاراً لفكـرة الـولاء
الــدائم لـلجنـسيــة، وفي احترام
إرادة الفـرد في تـغيير جـنسـيته
هـذا الحق الذي اكدته المادة / 15
مــن الاعلان العـــالمـي لحقـــوق
الانـسان بـألا ينـكر عـلى الـفرد
حقه في تغـيير جنـسيـته... ثم
أن هنالك أموراً جوهرية اخرى
ذات عـلاقة بـهذا الـشأن تـركت
دون تـنظـيم، أو لـربمـا تـركت
لتخضع لقـوانين لاحقة كما هو
الحــال عن تــاريخ عـودة هـذه
الجنسية، أن كان من يوم فقدها
أو من يوم نفـاذ هذا القـانون أو
مـن التــاريخ الــذي سـيحــدده

نـظم أمـراً جـوهـريـاً مـا كـان
يحـسن السكـوت عنه، ولكن لكي
تكون هـذه المعالجة مـوضوعية
فان الامـر يكـون مختلـفاً ايـضاً
فـــالعـــراقـي الـــذي اكـــرهـته
الـظروف علـى قبـول الجنسـية
الاجنـبيــة يـنبـغي أن يخـتلف
مركـزه القـانونـي الجديـد عن
ذلك الــذي تـنكــر للـجنــسيــة
الـعراقـية وعـزف عنهـا وفضل
عـليهــا جنـسيـة أخـرى. فهـذا
النص تحفه بعض العيوب إذا ما
اخـذ بـنظـر الاعـتبـار شـروط
الـنص الـسـابق )القـديـم( التي
نـظمتـها المـادة 11/ 1 من قـانون
الجنسية رقم 43 لـ 963 وهي: أن
يحـصل على الجنسيـة الاجنبية
بـاختيـاره وارادته الحـرة، فـان
فرضت عليه هـذه الجنسية فلا
تسقط عنه الجـنسية الـعراقية
وان يكـــون مقـيـمـــاً في دولـــة
اجنبيـة عند اكـتسابـه لها،/ أما

كـيف يكــون لهـــذا النـظــام أن
ينجح، وهو الذي بموجبه يمكن
لانسـان - ولـو إسميـاً - أن يخـدم
سلطتين سياسيتين، وأن جوهر
الجنــسيـة حــسب الـطــريقـة
العرفـية للـتفكير تحتـوي على
ولاء واحـــد ومخلـص لــدولــة

واحدة بعينها.
2-عـودة الجنـسيـة العـراقيـة لمن

اسقطت عنه بسبب التجنس
بمــوجب الـنص الجـديـد، فـان
العــراقي الــذي اسقـطت عـنه
الجنـسيـة لاكـتسـابه جنـسيـة
أخـرى يعـد عــراقيـاً... وهـذا
يعني أن هـذه الجنـسيـة تعـود
بقـوة القـانـون ودونمـا حـاجـة
لـطلبها او للموافقـة من السلطة
المخـتصـة، تعـود لمـن رغب بهـا
ولمـن رغب عنهـا سواء بـسواء لا
فـرق في ذلك إن كـانت جـنسـية
أصلية أو مكتسبة... وبذا يمكن
أن يقـال أن هـذا النص، وأن هـو

الجنـسيــة الفعليـة لتكـون من
بـين الجنــسيــات المتعــددة من
خلال الأخذ بالإقامة المعتادة أو
بالمركز التجـاري الرئيس لذلك
الـشخص أو المـكان الـذي يبـاشر
فـيـه حقـــــوقه المـــــدنـيـــــة
والـسيــاسيـة... هـذه المـشـاكل
وغيرهـا أخـرى أسهـب الفقه في
تنـاولها واجـهدت القـضاء عـند
تعرضه لخـصومـة ذات عنـصر
اجـنبي ممــا دفع بــالمنـظمـات
الـدوليـة والإقلـيميـة الى دعـوة
الدول للتقليل قدر المستطاع من
حــالات ازدواج الجنـسيــة كمـا
تعـزز هـذا الاتجـاه لـدى بـعض

التشريعات الداخلية.
وما يـزيد من أمـرنا غـرابةً، أن
الخطوات المتخذة لتقليل حالات
ازدواج الجنـسية إنمـا تسـتهدف
حالات تنـشأ عن تنـازع قوانين
خلال استخـدام قـاعــدتي حق
الـدم وحق الاقليم معـاً، كمـا لو
ولـد شخص في اقليم دولة تأخذ
بحق الاقلـيم لأب تـأخــذ دولته
بمـبدأ حق الدم، ولـكن إذا نشأت
الازدواجيـة من أسـاليـب يمكن
الـسيطـرة عليـها كـالتجـنس او
الــزواج المخـتلـط فــان معــظم
الدول قـد عملت علـى ازالتها أو
التقـليل منهـا وليـس أن يحصل
العكـس ما يجعلنـا أكثر ميلًا إلى
القول، أن التنظيم العراقي هذا
أصلح مما يكون مـيداناً لدراسة
نمــوذجيــة لازدواج الجنـسيـة
بعمل إرادي مـتعمــد من خلال
النص صراحة على إمكان تعدد
الجـنسيـة للفـرد الواحـد دونما
إكتراث للاسباب، فهو بهذا يكون
متعـارضاً مـع أغراض القـانون
العـــام الـتي تحـــاول حــصـــر
الازدواجية قـدر المستـطاع. ثم

استجابة للاطياف واحترام الحوار الديمقراطي
لماذا غابت اللغة القانونية عن الملحق؟

ولا على علمه الشخصي
مـن البــديهيـات الـتي تقتـضيهـا
قـــواعـــد تحقــيق العـــدالـــة في
المحاكمـة، هي إحترام حق الـدفاع
عن الـنفـس وتـــأمين قـــدر من
الضمـان للمتهم بحـيث يسـتطيع
معـرفـة أسبـاب الحـكم واطلاعه
علـى الادلة والبيـانات علنـاً حتى
يـكون بـامكـانه إثـبات بـراءته...
ولأن دور القاضي هـو حكم عادل
يزن الحـجج ويفحص الادلـة، فلا
يجـوز أن يكون شـاهداً وحـاكماً في
آن واحـد.والقانـون العراقـي سار
بهذا الاتجـاه واكده في العـديد من
النصوص التشـريعية. فالمادة 212
من قــانــون أصــول المحــاكمــات
الجزائيـة 23/ 1971 تنص على أنه
لا يجـوز للـمحكمـة أن تـستنـد في
حكـمهـــا إلى دلـيل لم يــطـــرح
للـمنـاقـشـة أو لم يـشـر الـيه في
الجلـسة ولا إلى ورقـة قدمهـا أحد
الخـصــوم دون إطلاع الآخـــرين
علـيهــا. ثـم تمـضـي في القــول،
وتشاطرهـا م8 من قانون الاثبات
107/ 979 بــــان لـيـــس لـلقــــاضـي أن
يحكم بعلمه الشخصي الذي حصل

عليه خارج المحكمة.
واستناداً إلى هـذه النصـوص فانه
لا يجوز للقاضي أن يكّون اعتقاده
ويبني حكمه علـى نتيجة ابحاثه
الـشخـصيـة التي أجـراهـا خـارج
مجلـس القضاء وفي غياب الخصوم
أو بناء علـى تحقيق اجراه بصفة
غـير رسميـة، ولا علـى وقـائع لم
يــطلع علـيهــا الخـصـم ولا علــى
معلـومـات نمـت إلى علم القـاضي
علم يقين أو عـين يقين )سمعاً أو
مـشــاهـــدة( من خــارج مجلـس
القـضاء. فالقاضي مـقيد بالطرق
التي رسمهــا القـانــون له، ويجب
علـيه الحكم بما تـوصل اليه هذه
الطـرق من حقائـق قانونـية. أما
النتيجة المترتبة على مخالفة هذه
الاجـــراءات فهـي بـطـلان حكـم

المحكمة.
على أن هنـالك أموراً علـى درجة
من الوضـوح والعلم بحـيث أنها لا
تحتـاج إلى إثبـات كونهـا معلـومة
ومعـروفـة لــدى الجمـيع. أي أن
القـــاضــي يعلـم بـــوجـــودهـــا
وطبـيعـتهــا مـن غير أن يـطـلب
البـينــة علــى ذلك، كعـدد ايـام
الاسبـوع وأشهـر الـسنـة وهـو مـا
اشـارت الـيه الفقـرة الاخـيرة من
المـادة الثامنـة من قانـون الاثبات
مـارة الـذكـر بـالقـول: ومع ذلك
فللقــاضي أن يـاخـذ بمـا يحـصل
عليه من العـلم بالـشؤون العـامة
المفروض إلمـام الكافـة بها.. ومثل
هــذه الامــور العــامــة في حــدود
المحسوسـات أو المسائل الـعلمية او
الاقتصـادية المفروض علم الكافة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا. ـبــــــه

لإجـراء الانتخـابات الـوطنـية في
مـوعــد لا يتجـاوز 31 كـانـــــــون
الأول مـن عـــام 2004 أو نهـــايـــة
كانـون الثاني سنـة 2005، مع اننا
سـننتظر تشـريع قانون الاحزاب
الـسيـاسيـة وقـانـون الانتخـابـات
وبموجـبها يتـم تشكيل الجـمعية
الـــوطـنـيــــة خلال المــــرحلـــة

الانتقالية.
وهل تـضمـن ملحق قـانـون إدارة

الدولة تقييداً لعمل الحكومة؟
-حسم ملحق القـانون عدم امكان
قيـام الحكـومـة بـاي عمل يـؤثـر
على مصير الـعراق، لأن مثل هذه
الاعمال محفوظة للحكومات التي
سينـتخبها الشعـب العراقي، وهذا
أمــر مـهم جـــداً، مع ملاحـظــة
المرونـة التي تبـدت في صيـاغته،
والتي مـن الممكـن أن تفتح مجـالًا
واسعـاً في تحديـد ماهيـة الاعمال
المـؤثـرة علـى مـصير العـراق من

عدمه.
إن هـذه الحكـومـة سـتعمل وفقـاً
لقـانـون إدارة الـدولـة العـراقيـة
للمـرحلة الانـتقالـية كـما أوضح
ذلـك الملـحق نفــسه وسـتـتـمـتع
الحكـومة المـؤقتـة بما تـتمتع به
الحكومة الانتقالية من صلاحيات
بـاستثـناء القـيد المـذكور سـابقاً،
كمـا سيكـون لهذه الحكـومة الحق
في اصـدار الـتشـريعـات، والأوامـر
المتمـتعة بقـوة القانـون، وتدخل
هذه الصلاحـيات في الاصل ضمن
اخـتصاصـات الجمعيـة الوطـنية،
ولأنهـا - الجمعـية - غـير منتخـبة
أحيلت هذه الصلاحـيات استثناءً
إلى الحكـومة المؤقتـة وهذا بررته

حالة الضرورة.
*ومــا هـي صلاحـيـــات مجلــس
الوزراء، بـوصفـه أحد تـشكيلات

الحكومة المؤقتة؟
-حـدد الملحق بـوضـوح امكـانيـة
مجلس الوزراء في استخدام القوات
المـــسلحــة، والـتـصـــديق علــى
الاتفاقـيات الدوليـة، لكن سيكون
أمام الحكومات العراقية المنتخبة
حق تصـديقهــا أو رفضهـا خلال
فترة تـسعين يـومــاً من تــوليهـا

المسؤولية.
أمـا الجمعيـة الوطنـية فقـد أشار
لهــا ملحق قـانـون إدارة الـدولـة
بوصفهـا مجلسـاً استشـارياً خـالياً
من الصلاحـيات، ولعل الـسبب في
ذلك، يعـود إلى طـبيعـة تكــوينه
والطـريقة التي تم فيهـا الاختيار
والانــتخــــاب المحــــدود.اخـيراً،
استـطــاع هــذا المـلحق تـطـمين
الكـثير من الفعـاليـات السـياسـية
ومنـظمـات المجـتمع المـدنـي من
بعـض مخــاوفهــا، وظل الـبعـض

الآخر منها قائماً.
لا يجوز للقاضي أن يحكم بناءً

على أدلة لم يطلع الخصوم عليها

في الظروف الاستثنائية هل يفرق القانون بين الرأي
والتحريض!؟

نتفق في ان الظروف
الاستثنائية قد تلجأ السلطة

التنفيذية وعند الضرورة
القصوى للدفاع عن كيان البلاد،
او عن النظام القائم كلما تعرض
هذا اوذاك الى خطر جسيم داهم

كما في حالات التمرد او العصيان او
الاخلال بالامن ويصبح من
المتعذر مجابهة هذه الحالات

الاستثنائية بالسلطات الاعتيادية
التي تملكها السلطة التنفيذية.

ــة ي ــون ــان ــة ق ــاف ـثق ـ ـ ـ ـ ـ

2- مـوضــوع التحــريض: وهـو الغـرض
الــذي يــسعــى المحــرض لـبلــوغـه من
التحــريض، ويكـون بـالتحــريض علـى
ارتكاب جريمـة او تجنيداً لهـا او الدعوة
الى العصيان ومخالفة القوانين والانظمة
السائدة وقـد يشمل موضـوع التحريض
بغض طائفة او قومية او سياسة الدولة
لتـوجهـاتهـا الـسيـاسيـة في معـاداة نهج
وسيـاسة الحكـام السـالفين. وقـد يهدف
التـحريض الى اشـاعة عـدم اطاعـة قوى
الأمن او الجنـود لقـادتهـم والى غير ذلك

مما يحرمه القانون.
متلقو التحريض

وهــو الجمهــور في التحـريـض العـام او
الفـاعل في التحـريض الفـردي، هـو من
يتلقـى فكرة الجريمة من المحرض ، وقد
يكــون مجمـوعـة او طــائفــة او فئـة،
والمحرض في التحريض العام لا يسعى الى
ان يقبل الجميع افكاره، بل يستفيد من
اخـتلاف مقــدرة لنـاس ومـواهـبهم في
الاستجـابـة ويـنتظـر اقنـاع احـدهم او

بعضهم لتنفيذ غرضه.
4- المجنـى عليه في التحـريض: وهـو الذي
يستهـدف المحرض من وراء تحريضه الى
النـيل منه والمـســاس به ويختـلف تبعـاً
لاختلاف المـصلحة المحمية قـانوناً والتي
يمـسهـا التحــريض فقـد تكـون الـدولـة
والحكــومــة او الـنـظـــام او القــانــون
وهكـذا.واذا ما تـوافرت هـذه العنـاصر
الاربعــة قــام الـتحــريـض، ولقــاضـي
الموضـوع ان يتخذ مـن الاقوال والكتـابة
وظـروف الاحـول وطـبيعــة العنـاصـر
الاربعـة ، ومــا يحيـط بهــا من ظـروف،
ومـايـؤدي الى قيـام فـعل التحــريض او
عـــدم قيــامه والـعبرة مـن تحقـق فعل
الـتحريض من عـدمه تتأكـد بما يدركه
الانسان لاول وهلـة ويتحقق بقيام فعله
بـالادلة والقـرائن الثابـته.بقي ان نقول
ان التحـريض في حثه وايحـائه واضراره
بــالمصلحـة العـامـة قـد يقـود الى العنف
اللامشـروع وتلتصق صـفه اللاشرعـية
فيه بمخـالفته للقـانون والاخـلاق وهو
سلوك يـتجاوز حـدود تسـامح المجتمع،
كالقتل والايذاء وبقية العنف الاجرامي
الاخرى كاعمال الارهاب والتفجير وقتل

الابرياء.

والـسيـاسـة العـامــة المتفـق عليهـا بين
مرجعياته السياسية ووجوهه الوطنية
فيتجه في التأثير في جمهوره الى مخاطبة
الــشهـــوة والغـــريـــزة والعـــاطفـــة في
المـوضـوعـات الــوطنيـة او القـوميـة او
الاجـتـمــاعـيـــة، ويلجـــاً الى العـبــارات
المقتـضبـة والغـامضـة او الغـيبيـة ذات
التأثير علـى النفوس- ويتجنب العبارات
المحددة والمـسلمـات الثـابتـة ويخوض في

ميادين من المعرفة لم تنضج بعد.
فهـو يحــاول ان يتجه بـالنـاس بـسلـوك
معين وطريقة للتفكير البسيط تنسجم

مع العواطف غير الواعية.
وهــو في ذلـك لا يلـــوي علــى الـعقل او
يقترب منه بل يـسعى جـاهداً للابـتعاد
عـن سلطـانه والنـأي عن منـطقته، لان
الـعقل بـطــبعه يمـيل الى المـــراجعـــة
والـتحليل والـتأصـيل وهو مـا يتحـاشاه
المحـرض. ان من شأن النـشاط العقلي ان
يحول دون التـسليم المطلق بمـا يسمع او
يقرأ من افكار وقد تستمر حركة العقل
قـائمـة فتنكـرها وبـالتـالي تنكـر على
المحرض تحريضه ويفـوت عليه قصده،
وهو مـايتحاشـاه ويسعـى للخلاص منه،
فهـو لا يطـرح قضـايـا يقـرهـا العقل او
يــرفـضهــا، بل تـصــور محل تـصــديق
واعتبـار لا يقـترب الشـك منه ولا ينـأى
عن يقين سامعـيه، هو من المسلمات غير
القـابلـة للجـدل والحـوار ولا تحتـاج الى
برهـان او دليل، ولا يقبل فيهـا المحرض
جـدلًا او نقـاشـاً وانمـا فقـط التـسلـيم
والامتثال والايمان بهذه الغيبيات وكأنها

هي مسلمات غير قابلة للمناقشة .
اركان التحريض

ولكي يقـوم بل يتحقق التحريض كفعل
مخـالف للقانـون ومعاقـب عليه لا بد ان

تتوافر له العناصر الأتية:
1 - الحـث او الايحــــاء: وهـي عــملـيــــة
نفسيـة يسيطـر بموجبهـا المحرض على
مشـاعـر جمهـوره بقصــد تلقين فكـرة
معـينـة في مـشـاعــرهم ونـزع الافكـار
المعــارضــة لهــا في نفــوسـهم. وان هــذه
الافعــال عــادة مــا تهــدف الى الاضــرار
بـالمصلحـة العامـة ان تحققـت النتـيجة
الـتي قصـدهـا المحـرض او شـرع في فعل

الحث والايحاء بقصد تحقيقها.

بمـوجبـها المحـرض بحث الجمهـور الذي
يحـرضة عـلى افعـال معينـة من شـأنها

الاضرار بمصلحة يحميها القانون.
والتحـريـض بهــذا المعنـى هـو الايحـاء
والاقتراح والـتحسـين واهاجـة المشـاعر
والتجـنيد، الى اخـر هذه المـرادفات التي
وردت في لسـان العـرب لأبن مـنظـور- في
تفـصيله لكلمـة حرض في الجـزء الثامن

صفحة 304.
والتحـريض كـما يقـول الدكتـور )عماد
عبد الجبار النجار( في كتابه النقد المباح
يقوم على فكرة اساسية قوامها الاعتماد
على العاطفة والـوجدان واحماء الشعور
ولا يلـوي علــى العقـل ولا يعبــأ به( بل
يـتجـنب مخــاطبـة او الاعـتمــاد علـى
اسـتخلاصاته ، وهـذه الفكرة الاسـاسية

هي التي تميز الرأي عن التحريض.
ذلك ان الرأي يقـوم على اساس الاجتهاد
والـتحلـيل والمقـارنـة وهـذه مـسـائل لا
سـبـيل لغـير الـعقل في الخــوض فـيهــا

واجتيازها.
امـا المحرض ووفقاً للـتحريض المعادي في
تـــوجهـــاته لقـيـم ومـبــادئ المجـتـمع
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الاسباب يقوم على التمييز ايا
كان نـوعه، او يحرض علية او
يـوافق عـليه او يـسكـت عنه
مــوظف رسمـي او أي شخـص
اخـــر يـتـصـــرف بــصفـته
الــرسميـة، ولا يـتضـمن ذلك
الالم او العـذاب النـاشـئ فقط
مـن عقـوبـات قـانــونيـة او
الملازم لهذه العقـوبات او الذي
يكـون نـتيجـة عـرضيـة لهـا.

يلحق عمداً بشخص ما بقصد
الحـصول من هـذا الشخص، او
مــن شخــص ثــــالــث علــــى
معلـومـات او علـى اعتراف، او
معـاقبـة على عـمل ارتكبه او
يـشـتبه في انه ارتـكبه، هـو او
شخـص ثــالث او تخــويفه او
ارغامة هو او أي شخص ثالث.
اوعندمـا يلحق مثل هذا الالم
او العـــــذاب لاي سـبـب مـن

داخل الجماعة،
هـ- نقل اطفـال من الجمـاعة،

عنوة، الى جماعة اخرى.
جريمة التعذيب

عـرفتها المادة )1( مـن اتفاقية
منـاهضـة التعـذيب بـالـنص
على )لأغـراض هذه الاتفاقية
يـقصـد بــالتعـذيـب أي عمل
يـنــتج عــنه الم او عــــذاب
شديد، جـسديا كـان ام عقليا،

هذه : 
أ- قتل اعضاء من الجماعة.

ب- الحـــاق اذى جــســـدي او
روحي خـطير بــأعضــاء من

الجماعة.
ج- اخضـاع الجمـاعـة، عمـداً
لظـروف معيـشيـة يـراد بهـا
تدميرها المادي كليا او جزئياً.
د- فـرض تــدابير تــستهـدف
الحـؤول دون انجـاب الاطفـال
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